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الحقيقة والكرامةالمتعلقة بهيئة  ةخي حداث ال  ال  صوص ملاحظات وتوصيات بخ  

 

ضمانات عدم التكرارتعزيز  و الضرر الحقيقة والعدالة وجبر تكريسقرر الخاص المعني ب الم  

 (Pablo de Greiff) دو غرايف بابلو     

 30 أ  فريل 2018

 وجبرعدالة الحقيقة وال تكريسالمقرر الخاص المعني ب ، فياغر  وبابلو د ، قدم 27/3وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 

الة عدسار الالمتعلقة ب  ةخي حداث ال  ملاحظات تخص ال  حكومة تونس  التكرار اإلىضمانات عدم  تعزيزو  رالضر 

 ياتالتوص تاجات و أ يضا في ضوء الاس تن لاحظات الحقيقة والكرامة. وترد هذه الم يئةالانتقالية، ول س يما فيما يتعلق به 

.) A/HRC/24/42/Add.1(لى البلاالتي أ داها  قدمت عقب زيارته الرسمية التي  داإ

 

في لية مهمة و أ  شكل مرحلة ( 2013في ديسمبر  لمؤرخ)ا 2013-53 عددالقانون  أ ن، يؤكد المقرر الخاص مجددا في البداية

 زيارةتعلق بالالم  قريرهتفي  رتياحبالحظ كما  ن.نحو مجتمع يقوم علي س يادة القانو اد في مسيتهفيها البلات التي شرع المسار

دة لك بالعو ذو  تقاليةالعدالة الان تجاه  منهجيةكث أ   يعتمد على مقاربةن القانون أ   (35فقرة  /24/42)أ /مجلس حقوق الانسان 

لى المحاور قتضى ب ة الكرامالحقيقة و  هيئةقد أ حدثت وضمانات عدم التكرار. و  الضرر والعدالة وجبر الحقيقة ة:ال ربع اإ

  .لقانوننفس ا من 70اإلى  16ن مفصول لا

 تحصل عليها: ووفقا للمعلومات الم 

حداثها في جوان، بتسجيل  منذ، الحقيقة والكرامةفقد قامت هيئة  لى أ كثمنأ لف مطلب،  62اإ أ لف  49 والاس تماع اإ

س تماع علنية شارك اجلسة  13 بتنظيم لكذكما قامت الهيئة كنهجة لحقوق الإنسان. مللانتهاكات الجس يمة أ و الم محتملةضحية 

  .الدولةة مسؤولين سابقين في وخمسة ضحي 72فيها 

حالة  2018 بريلأ  مارس و في  ،، قامت الهيئة2013-53عدد  من القانون 42فصل ووفقا لل علق تتملفات أ ربع ، باإ

لى الدائرة الج ع لحقوق الإنسانجس يمة بانتهاكات  محاكم لنظر للراجعة باتخصصة الئية الم نالى القضاء المتخصص سلمت اإ

 .كافالابتدائية بكل من قابس و نابل و ال

علام المق أ يضاقد تم و   الحقيقة هيئة  مهامطلب تمديد بناقشة مارس  26و  24يومي قام خلال  البرلمان رر الخاص با ناإ

 .ةضافياإ  ةس ن ةوالكرامة لمد
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ضافية مرةقابلة للتمديد لس ن أ ربع س نواتيئة حددت في أ ن مدة مهام اله  من القانون 18فصل القد تم التنصيص في و   ة اإ

لى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة " لك: ذوفقا للفصل نفسه و واحدة  ية مدة شهر من نهاأ  قرار معلل من الهيئة يرفع اإ

  ". عملها

 721من أ صل  ت الذين شاركوا في التصوي 70من أ عضاء البرلمان النائب  68صوت ، 2018مارس من شهر  26وفي 

قا ة تطبيخي ل  هذه اي قامت الذالحقيقة والكرامة ة هيئهام التمديد المؤقت لم ضد طلب )مع امتناع عضوين عن التصويت( 

شار  عدد من ال حزاب والحركات الس ياس ية في التصويت ةشاركوقد تميزت الجلسة بعدم م من القانون.  18للفصل  ة في اإ

، با لمقرر الخاصبا بالتصال طراف المعنيينال  العديد من قام ، ذلك ثو حدرمتها. ومنذ العملية بمنهم على اعتراضهم على 

ص عليه في منصو كما هو تهدد حقهم في معرفه الحقيقة يا ر خط ذلكفي وا أ  الضحايا الذين ر  الدفاع عن في ذلك منظمات

 .من القانون 2فصل ال

بداء ال مكان الطريقة التي صوص من التعليقات بخعديد وعلي الرغم من انه يمكن اإ ن أ  مة يقة والكراالحق  هيئةأ عضاء كان باإ

ن م التالية تن يصوغ الملاحظاأ  ، ةخي بشكل أ فضل، فان المقرر الخاص يود، في ضوء التطورات ال  مهمتهم  بها يوضحوا 

دالة امله للعش ستراتيجيةاطار اإ لتقصي الحقائق في  معمقو  وموضوعي مس تقل مساروجود  ةهميأ  كيد علي ا  أ جل الت

 .الانتقالية

 التحديات التي تواجهها لجان الحقيقة المعاصرة -1

لى البلا أ داهاالزيارة التي  عقبو  حسن نية ن عالاعتبار الجهود التي بذلت بعين  خذو ال  ، 2012 س نة د فياإ

نشاء اللجان الثلاث، مع مراعاعملية  في نقسام ةالبحث عن الحقيقة، ول س يما اإ ر تونسي، حذجتمع ال م المتزايد لل  الإ

نشاء هيئات م  مغبة المقرر الخاص من حسن لك عن ذ ن كاناإ ، حتى و ةمحددمدة مهام أ خرى ذات ة خصصتاإ

التي ها لتقارير  لطابع الشامل والحياديبالجان تقصي الحقائق في مختلف بلدان العالم بالتحديد قد تميزت نية. و 

 .انتهاكات حقوق الإنسان تخص

، ر الخاصود المقر يحكام ذات الصلة، ال  ا ويل ل الإجراءات التشريعية الداخلية أ و توبدون الخوض في تفاصي

لى النقاط يةتونس  ال  يلفت نظر الحكومة نأ   ،بكل احترام    :التالية اإ

حداث هيئة   رتكبتالتي ا الحقيقة والكرامة هو تقييم الانتهاكات الجس يمة لحقوق الإنسانكان الهدف من وراء اإ

تقييم . والهدف من هذا ال 2013ديسمبر غاية اإلى  1955جويلية من أ ي الفترة الممتدة ، ةس ن 58على مدى 

 لكذك، بل لتختاريخها اإلى عقود عود التي يس يمة الحالت الفردية للانتهاكات الج أ حداث بناء  ةعاداإ ليس فقط 

 .القيادة للانتهاكات وسلسلة الممنهجتحديد الطابع 

لى الس توجب ة شاقه ت هذا في حد ذاته مهميعتبر و  ضرر قدرا كبيا من الدقة والحساس ية، وهذا، بالنظر اإ

 وصعوبة التحقيقات حجمأ خرى،  جهة، ومن جهةلف من الضحايا، من ال  منهما عشرات  قاسىوالمعاناة اللذين 

لىس تماع الاوقت كافي لجلسات تخصيص س تلزم ت تشعبة هذه المهمة الم  البديهيي أ ن. ومن التي س يقام بها  اإ
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تحديد ك المتابعة اللازمة، مع الحرص على توفي ن تكون علي عجل أ  ضحايا )الخاصة والعامة( التي ل ينبغي ال

العديد من الإجراءات ال خرى التي ، ناهيك عن خرىوباقي مستندات ال دلة ال   ال رش يفاتلفات وضبط الم

 .يتعين اتخاذها

لى الفصل اإلى ذلك، و  ةضافلإ با لى ال عهد نون، ي من القا 43استنادا اإ لاإصلاح في توصيات لهيئة مهمة اقتراح اإ

 فيلك ذ و ة،يلثقاف اية و الإعلامية و التعليم والقضائية و  ةمنيوالاقتصادية وال   ةداريالمجالت التالية: الس ياس ية والإ 

قوق المصالحة الوطنية وحماية ح على تشجيعلك ال ذك انتهاكات في المس تقبل ومحاولة للحول دون حدوث 

 .نسانالإ 

 تكرار الانتهاكات منع  -2

ذا  ضوا في تعر لذين االضحايا  ه من المحتمل أ ن يكونناإ في هذه المرحلة اإجهاض عمليه البحث عن الحقيقة، فتم ما واإ

 .للمعاناةعرضة مرة أ خرى نتهاكات فظيعة لالماضي 

ؤلمة لتجارب الممعلومات عن ايم قدهيئة وتمام ال ول أ  ثتمكنوا من الم الكثي لكي ي الجهد  هؤلء الضحايا وقد بذل

بخصوص  رضر ال وجبر العدالة والحقيقةالضحايا من حقهم في  العديد من مع العلم أ نه لم يتم تمكينو التي مروا بها. 

يل بد فيتو  عمال اللجنة بدونأ  أ لف الحالت المتصلة بالنتهاكات التي ارتكبت منذ عقود مضت، فان توقف 

ن أ  سي ع التونول للمجتمعمومية دا لحقوق هؤلء الضحايا. ول ينبغي للسلطات الانتهاكا جدي اتهذفي حد  يمثل

نتهاكيسمحا   .أ خرى ةالضحايا مر  هؤلء قوقح باإ

 الاجتماعيزكية الاندماج تمن أ جل للبحث عن الحقيقة  شامل مسارالحاجة اإلى  -3

يذاء ال شخاص الذين انتهك لى اإ وحش يه  ةت حقوقهم بصورولن يؤدي التخلي عن عمليه تقصي الحقائق اإ

جهاض عملية البحث عن المجتمع التونسي بل فاإن كافة  فحسب؛  .لحقيقةاس يجد نفسه متحملا ل عباء القيام باإ

 قة علىمات عميتقدمها العدالة الانتقالية للمجتمعات التي شهدت انقسا أ نويتوقف جزء من المساهمة التي يمكن 

ر المقر  دفعاكتمال عمل لجان تقصي الحقائق وغيها من مؤسسات العدالة الانتقالية. وهذا هو السبب الذي 

أ و  الظرفيةض على المقاربات اعتر اإلى الا تونس فحسب،ل تخص ، ةفي السابق وفي س ياقات مختلف ،الخاص

ثل  شيء س يم ن لأ   له دائما يصر علىالذي يجعشيء الوهو ، الماضي ةفي معالجالمعتمدة " ال حداث"القائمة علي 

ليهينظر  أ نمن أ كث نهائي، بشكل ، و للعدالة الانتقالية مساومة  .للانتقام ةك دا ااإ

ل في حالة قيامها بالستناد على  تسهم في الاندماج الاجتماعي أ نول يمكن للعدالة الانتقالية  فهم شامل اإ

حقوق ائدة عن الذي المؤسسات أ  بها مؤسسات الدولة، ولت تحالتي كيفية للانتهاكات المرتكبة، با في ذلك ال 

لى الجميع  س نة  دبلا ال لىا اإ ه أ داتية الر ه الذي تلى الزياتقرير  أ برز المقرر الخاص فيوقد  لسلطة.ة في يد اأ دا اإ

جراءعمل الهيئة الحقيقة والكرامة قبل الانتهاء من أ ن اإجهاض  2012 ات ططات ذالمختقييم كامل للانتهاكات و  اإ
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قد البرلمانية(  بين ال طراف ا عليهتوافقم نتيجة قرار برلماني ل يمكن اعتباره  لتخليالصلة )ول س يما عندما يكون ا

لى نقسام اس تفحال يؤدي اإ  (.78فقرة  /24/42. )أ /مجلس حقوق الانسان الاجتماعي الإ

 من ضمانات عدم التكرارة للبحث عن الحقيقة كواحد كاملة ةعمليجعل ال  -4

 ل فراداحقوق  ةل لس تعاد ا،هام اأ مر يعتبر  الفهم الشامل للانتهاكات المرتكبة أ ننبغي التشديد أ يضا علي وي 

عامه،  مصلحةكون ي أ نينبغي  يلذا. و هو الشيء تنتهاكاالاتكرار أ مام ع يمن لوقوف كسد فحسب، بل أ يضا ل

 .الضحايا فحسب تخصل 

 أ يضا تشكلهيي ، ف غذيه بشكل خطي. وعلاوة علي ذلكتزؤ الاجتماعي و التجأ حادية الجانب  تو تميز الروايا

نتهاكات. تكرار الاتقوم دون ضرورية  فعالة ةاإصلاحات مؤسس ي لإجراء ل يمكن الارتكاز عليها ضعيفة قاعدة

 .نزاهتها، تقوض جهود المصالحة يشكك فيالروايات غي المكتملة للماضي، التي  أ نوغني عن القول 

و منع همن القانون،  43لفصل ، علي النحو المبين في اهيئةقدمها ال تتوصيات الإصلاح التي س   والغرض من

عادتكرار حدوث انتهاكات مماثله  ث عن البح ةعملياإجهاض ن اإ فنتيجة لذلك، ك . و فسادهياكل ال  حداثاإ  ةواإ

ضعاف الحقيقة لن  نهاف لكذأ كث من تونس فحسب، بل ا تهققالتي حلمكاسب المهمة ايتسبب في اإ رض س تع اإ

لى بلد قائم علي س يادة القانوناعملية   كبي.للخطر بشكل  نتقال تونس اإ

اءات جر صحوب باإ المبالنتقال الديمقراطي نطقة كانت تعد بقوة في م ة بال هميويتسم التحول الديمقراطي في تونس 

دالة العلية تحقيق عم  بسرعة. وفي حينما لبثت أ ن تبخرت  لسابقة، ولكنلماضي انتهاكات االمساءلة عن 

ل أ ن ، ل تعتبر مسا لة هينة أ و مس توية الانتقالية قه سابقة بطريقد نجحت في التغلب علي التحديات ال تونس اإ

رساء دولة القاالكثي من الج ل ذب، كما كان الحال في صياغة دس تورها. وقد ةمثالي ا ذنون في ههد في سبيل اإ

  تفريط فيها.عوض ال هذه الجهود اس تغلال وينبغي  .البلد

 الحقيقة والكرامة هيئة يةاحترام اس تقلال  -5

نتهاكات ، ليس فقط بسبب نتائجها )توضيح الاالانتقالي المسارفي با همية قصوى لجان تقصي الحقائق تحضى و 

ات لفتر  افي . ويةوالوقاية(، ولكن أ يضا بسبب عملياتهم البعد رالضر  لجبرشكال أ خرى ا  والتوصيات المتعلقة ب

ة ح نقط، فان لجان تقصي الحقائق تصبعوض حمايتها ال فرادك مؤسسات الدولة حقوق اتهتلي مرحلة ان التي

 .بين المجتمع المدني والدولة تفاعل

لقيام بعمل اة الهيئة على وقدر  من جاهزيةالتا كد اإلى  ضافةبالإ تس توجب،  أ حد ال س باب التيلك ذيشكل  هذال و 

دني لمجتمع الما اإشراكمع  مس تقلة ةبصور القيام بعملهباأ يضا  اح لهسماال (، المعرفية عتباراتالاكامل ونزيه )

 ئة.ية الهي صراحة اس تقلال  2013-53 عددمن القانون  16فصل كرس الي. و ةومنظمات الضحايا بطريقه بناء
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ضع يثي حتما تساؤلت بشان و  أ نق، في ظل الظروف الراهنة، ائالحقة تقصي التخلي عن عملي نا  من شو 

ليهاتتوصل  أ نالاس تنتاجات التي يمكن  ةوقيوموث تمام دون ال ئة هي ال  اإ ن عد ما يكون بعأ  عملها. وهذا تمكن من اإ

لى منظمات المجتمع المدني التي خاطرت بالبدء في التفاعل مع الد ةرسال رسالة مطمئنالقيام باإ  يق تحق ن أ جل م ولةاإ

بصفة  تتبعال  أ لياتوقف عمل  على قادرةزال الدولة ل ت أ نفيد ت  ةشار اإ سترسل لك، ذبل عكس هدف مشترك. 

 عمدية.

 عاده بناء الثقة المدنية في مؤسسات الدولة كهدف رئيسي للعدالة الانتقاليةاإ  -6

ظر عن ، بصرف النهاالوحيد ل الدور لىيؤثر عالحقيقة والكرامة لن  هيئةعمل مدة  دقرار تمديولذلك فان 

س تقلال ضعاف ااإ ن ا  ومن ش اتية.صداقية المؤسسن أ جل تكريس المم، قدمها كلجنة مس تقلةتالمساهمة التي قد 

اإلى ى يهدد أ حد ال هداف ذاتها التي تسع أ نمن مؤسسات الدولة، ل س باب ذات طابع س ياسي،  ةمؤسس

جراءات تحقيقها   .وهي: تعزيز الثقة المدنية في مؤسسات الدولةأ ل العدالة الانتقالية،  اإ

لى ال   لقيام الكرامة الحقيقة وا ةلهيئ السماحالمذكورة أ علاه، يقترح المقرر الخاص  الرئيس يةهواجس واستنادا اإ

 .منصوص عليه في القانونما هو ، كبالتمديد في مدة عملها ذلكو ، تطلبةلها الم عماا  ب

كر ذي أ ناص بالنس بة للمجتمع التونسي، يود المقرر الخ المسار االمسائل التي تثيها هذة هميو اعتبارا ل  

لى تونسالتي أ داها الرسمية  ةزيار العقب التي تم تقديمها و التوصيات  تبالملاحظا طلاع على . ويمكن الااإ

 .المقرر الخاصللتقرير على صفحة الانترنيت الخاصة بتفويض  الفرنس ية والعربيةالنسختين  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/ 

 CountryVisits.aspx 

 .وسعبدعم أ  ية و دلك بهدف مدها تونس  ال كومة سيبقى على ذمة الحلمقرر الخاص التفويض الخاص با أ نكما 

ية نس  تو ال كومة بحث الح بكل لطف المقرر الخاصقام مجلس حقوق الإنسان، بقتضى التفويض الذي خصه به و 

 مختلفقامت  ، وكذلك معلومات عن التدابي التيعروضةسائل المعلى تحيل عليه ملاحظتها بخصوص الم 

 .ذهاباتخا الهيئات الحكومية

كما  يوما. 06أ جل ل يتعدى في  يةتونس  ال كومة الحردا من  هتلقيفي حال ممتنا  أ نه س يكون المقرر الخاصوعبر 

حالته ع يالذ تقريرال كومة في رد الحدراج تعهد باإ   .لى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيهس يقوم باإ

قيقة الح يئة  به التشريعية التونس ية وكذلكسلطة ل بكل من اتتعلق  راسلةا المه المفصلة في هذسائل ن الم ونظرا ل  

لى رئيس  امنه نسخةترسل ية أ ن تونس  ال كومة من الحالمقرر الخاص التمس والكرامة،  و شعب ال  مجلس نواباإ

 .الحقيقة والكرامة ة هيئةرئيسكذلك اإلى 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/%20CountryVisits.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/%20CountryVisits.aspx

